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- و{ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 09 اHــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

pدنية والإداريةHقانون الإجراءات ا
- و{ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 365
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pالوزير الأول Wتضمن تعيHسنة 2008 وا
- و{ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 366
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pأعضاء الحكومة Wتضمن تعيHسنة 2008 وا
- و{ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 270
اHــؤرخ في 29 مـــحـــرم عــام 1412 اHــوافق  10 غـــشت ســـنــة
1991 الـــذي يــنـــظـم مــحـــاســـبـــة المحـــضـــرين ويـــحـــدد شــروط

pتممHعدل واHا pمكافأة خدماتهم
pوبعد موافقة رئيس الجمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

الفصل الأولالفصل الأول
أحكام عامةأحكام عامة

اHـاداHـادةّ الأولىة الأولى :: تطـبـيـقـا لأحـكـام اHادة 37 من الـقـانون
رقم 06 - 03 اHــــؤرخ في 21 مــــحــــرم عـــام 1427 اHــــوافق 20
فــبـــرايـــر ســـنــة 2006 واHـــتــضـــمن تـــنـــظـــيم مـــهــنـــة المحـــضــر

القضائيp يحدد هذا اHرسوم أتعاب المحضر القضائي.

اHــاداHــادةّ ة 2 : : تــشـــمل أتــعـــاب المحــضــر الـــقــضــائـي مــجــمل
الأعمال والخدمات اHـنجزة من قبله واHصاريف اHترتبة

عن ذلك.

الفصل الثانيالفصل الثاني
أتعاب المحضر القضائي في المجال اHدنيأتعاب المحضر القضائي في المجال اHدني

اHاداHادّة ة 3  :   : يتقاضى المحضر القضائيp عن :
pالإنذارات الاستجوابية .................... 2500 دج -
pمحاضر تثبيت عدم الوجود .............. 1500 دج -
- مـحــاضــــر اHـعـاينـــة اHـنـجــزة تـطـبيـقـــا للأحـــكام
الــتـــشــــريــعــــيــة والـــتــنــظـــيــمــيــــة الخــاصــــة عـن كـل حــصــــة
pمدتــهــا ساعة ............................................ 2500 دج
- مـحـاضــر الـطـرد ومـحـاضـر مــحـاولـة الـطـرد عن كل
pحصة مدتها ساعة ....................................... 2000 دج
ويتقاضى عن كل ساعة إضافية ............. 1500 دج.
يــــدفع الأجـــر كـــاملا عـن حـــصـــة الـــعـــمل الأولى مـــهـــمـــا

كانت مدتها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنـــفــيـــذي مـــرســوم تـــنـــفــيـــذي رقم رقم 09 - 78  مــؤر مــؤرّخ فيخ في15 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1430 اHـــــوافق  اHـــــوافق 11 فـــــبــــــرايـــــر ســــــنـــــة  فـــــبــــــرايـــــر ســــــنـــــة p p2009 يــــــحــــــــــدديــــــحــــــــــدد

أتعـــــاب  المحـضـر القضـائـيأتعـــــاب  المحـضـر القضـائـي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن ّ الوزير الأول
pحافظ الأختام pبناء على تقرير وزير العدل -

-  وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورp لاســيّـــمــا اHـــادّتــان 85 - 3
pو125 ( الفقرة 2) منه

- و{ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 06 - 03 اHــؤرخ في 21
مـحرم عام 1427 اHوافق 20 فبـراير سنة 2006 واHـتضمن

pادة 37 منهHلاسيما ا pتنظيم مهنة المحضر القضائي
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p4 %  من 1.000.001  دج إلى 2.000.000 دج -

- 3 %  أكـــــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــــر مــن  2.000.000  دج  وأقـــل مــن
p3.000.000 دج 

p2 %  من  3.000.000  دج  إلى 100.000.000 دج -

- 1 %  أكثر من 100.000.000  دج.

يــــتــــحــــمل اHــــدين هــــذه الأتــــعـــاب الــــتي تحــــسب عــــلى
أساس اHبالغ اHقبوضة أو المحصلة.

وإذا  تــعــلق الأمــر بــتــنــفـــيــذ الــتــزام مــالي مــقــدر في
العقـدp يستحـق المحضر الـقضائي أتـعاباp يـتحملـها الدائن
تحـــسب عــلـى أســاس الــقـــطع اHــذكـــورة في الــفـــقــرة الأولى

من  هذه اHادة.

وعـــنــــد قـــيـــام المحــــضـــر الــــقـــضــــائي بـــالــــبـــيـع الجـــبـــري
Hـــنـــقـــولات أوعــــقـــارات مـــحـــجــــوزة أو مـــرهـــونـــة يــــتـــحـــمل
الــراسي عـــلــيه اHـــزاد نــفس هـــذه الــنـــسب الــتي تـــقــدر من

قيمة رسو اHزاد.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أتعاب المحضر القضائي في المجال الجزائيأتعاب المحضر القضائي في المجال الجزائي

pـصـاريـف الـقـضــائـيـة الجــزائـيـةHـادةّ ة 6 : :  تـــتـمــثل اHـاداHا
pمع مراعـاة الأحــكــام القـانـونيـة والـتــنـظــيــمــية  المخـالـفة

فيما يأتي :

- مصاريف الاستدعاء والتكليف بالحضور وتبليغ
الحكم والقرار والأمـر وكل العقود أواHستندات في مجال

pالجنايات أو الجنح أو المخالفات

- مـــــصــــاريـف الــــتـــــنــــقـل كــــمـــــا هي مـــــحــــددة فـي هــــذا
اHرسوم.

تسجل الـنفقـات اHتعـلقـة باHصـاريف القضـائية في
اHواد الجزائية في ميزانية تسيير وزارة العدل.

وتـتــولى اHــصـالح المخــتـصــة لـوزارة اHـالــيـة تحــصـيل
تلك التي لا تقع على عـاتق ميزانية الدولة وفقا للأشكال

والقواعد اHنصوص عليها في هذا اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 7 : : �ـــسك بـــنـــيـــابـــة كل مـــجـــلس قـــضـــائي وكل
محكمة سجل عقود المحضرين في المجال الجزائي.

تحـدد كل قـضـيـة فـيه بـإيـجـاز وفي الـهـامش أو تـبـعـا
لـــهـــذا الـــتـــحــــديـــدp تـــذكـــر فـــيه حـــسـب الـــتـــرتـــيب الـــزمـــني
مــوضــوع وطــبـيــعــة الــطــلـبــات حــسب تــقــد�ـهــا وكــذا مــبـلغ

الأتعاب اHقابلة لها.

تـــبـــW المحــاضـــرp ســـاعــات بـــدء وانــتـــهـــاء الــتـــدخل في
الأمكنة ولا يتـقاضى المحضر القـضائي في حال غياب هذا

البيان إلا أجر العمل اHستحق عن الحصة الأولى.

pالطرد من السكنات ....................... 20.000 دج -

pالطرد من المحلات التجارية ............. 25.000 دج -

- الاســــــتــــــدعــــــاءات أو الــــــتــــــكــــــلــــــيــــــفــــــات بــــــالحــــــضــــــور
أوالتـبليغات ............ 1200 دج داخـل الوطــن و 2400 دج

خارج الوطن.

اHادة اHادة 4 : :  يتقاضى المحضر القضائيp عن :

- تحـريـر مــحـاضـر إيـداع الــعـرائض الخـاصــة بـالحـجـز
الــــتـــحــــفـــظـي وحـــجــــز مــــا لـــلــــمـــديـن لـــدى الــــغــــيـــر والحــــجـــز
pالاستحقاقي والحجز التنفيذي ..................... 2500 دج

- مـــحــــاضـــــر بـــيـــع الأشـــيـــاء اHــــنـــقـــولــــــة المحـــجـــــوزة
بـالإضـافــة إلى الحـقــوق الـتـناسـبـية اHـنصـوص عـليـها في
pادة 5 أدناه .............................................. 2500 دجHا

pمستخرج من مخطط مسح الأراضي ... 1000 دج -

- تحــــــريــــــر أو تـــــبــــــلـــــــيغ أو إبـلاغ نــــــزع اHـــــلــــــكــــــيــــــة
اHــــعــــــادلــــة لــــلـــحــــجـــــز الـــعـــــقــــاري ونــــشـــره في المحــــافـــظـــة
pالعقارية ................................................... 2000 دج

pتحرير دفتر الشروط ....................... 6000 دج -

- الإنـــذار بـــالاطلاع عـــلى دفـــتـــر الـــشـــروط وحـــضـــور
pنشره ....................................................... 1500 دج

- تــــبـــــلـــــيــغ حــــكـــم رســـــو اHـــــزاد مـع نـــــســـــخـــــة مـن
pالسند ........................................................ 800 دج

pمحضر الحجز العقاري ..................... 2500 دج -

- تـــســــجـــــيـل الحــــجــــز فــي مـــكـــتـب الـــرهـــون وطـــلب
pرفعه ....................................................... 2000 دج

- كــل معـــارضـــة بــW أيــــدي اHـستـــأجــريــن علــى
الإيــــجــــــارات الـــــزراعــــــيــــــة أو الإيـــــجــــارات الــــعــــقـــــاريــــــة
للمحجــوز عليه ......................................... 1000 دج.

اHــــاداHــــادّة ة 5 : : يـــــتــــقــــاضى المحـــــضــــر الــــقــــضــــائـي في إطــــار
الـتـحـصــيل الـودي أو الـقـضـائي أتـعـابــا تـنـاسـبـيـةp تحـسب

على أساس القطع الآتية :

p8 %  أقل من 100.000  دج -

p6 %  من 100.000  دج إلى 1.000.000 دج -
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اHــاداHــادّة ة 14 :   �ـــكـن المحـــضـــر الـــقـــضـــائي أن يـــطـــلب من
الزبون تسبيقا لتغطية بعض اHصاريف.

لا �ــكن الـزبـون اHـطـالــبـة بـاسـتـرجــاع الـتـسـبـيقp إلا
في حـــالــة عــدم قــيــام المحــضــر الــقــضـــائي بــتــنــفــيــذ الخــدمــة

اHطلوبة.

اHـاداHـادّة ة 15 : :   �ـنع عـلى المحـضـر الـقـضائـي أن يـتحـصل
أثناء تـأدية مهـنته على أتـعاب غيـر تلك اHنـصوص علـيها
في هـذا اHرسـومp تحت طائـلـة استـرجاع اHـبالغ اHـقبـوضة

بغير حق  ودون الإخلال باHتابعة التأديبية.

16 : : يــتــقــاضى المحــضــر الــقــضــائي عــنــد تــنــقــله اHـاداHـادّة ة 
بواسـطة نقل جمـاعي أو باستـعمال الطـائرة Hسـافة تزيد
عن 50 كـيـلـومـتـر من مـقـر مـكـتـبه تـعـويـضـا يـغـطـي تـذكرة

السفر ذهابا وإيابا.
ويــقـدر هـذا الــتـعـويض بـ  50 دج عن كل كـلـم يـقـطـعه

ذهابا وإياباp إذا كانت الوسيلة اHستعملة سيارة.
يتقاضى المحضـر القضائي تعويضا واحدا عن جميع

السندات التي يبلغها أثناء نفس التنقل.

اHاداHادةّ ة 17 : :   يتـقاضى المحـضر الـقضـائي أتعـابا عن كل
نـسخة من الـسندات والأحـكام والقرارات والـوثائق التي
يـتم تـبـلـيـغـهــاp تحـسب عـلى أسـاس الـصـفـحـة وتـقـدر {ـائـة

(100 دج).
لا يــــتـــــرتـب عن نـــــسخ الـــــوثـــــائق الخـــــاطــــئـــــة أو غـــــيــــر

اHقروءة أي تعويض.

18 : : إذا اســـتــــلــــزم الأمـــر تحـــريــــر عـــقـــد خــــارج اHــاداHــادةّ ة 
الأوقـــــات الـــرســـمـــيـــة وأيـــام الـــعـــطلp يـــتـــقـــاضــى المحــــضــر
الـــقــضـــائي زيــادة تـــقــدر بـ 50 %  عن الأتـــعـــاب المحــددة في

هذا اHرسوم.

19 : :   يــتــقــاضى المحــضــر الــقــضــائي لــلــجــلــسـات اHـاداHـادةّ ة 
تعويضا يقدر بـ 3000 دج عن كل يوم حضور.

اHــــاداHــــادةّ ة 20 : :   يـــــتــــقــــاضى المحـــــضــــر الــــقــــضــــائـي مــــقــــابل
خــدمـاته غــيــر المحــددة في هــذا اHـرسـومp أتــعــابـا تــقـدر

بـ .......... 1500 دج.

21 : :   يــجب عــلى المحــضــر الــقــضــائي أن يــشــهـر اHـاداHـادةّ ة 
التـعريـفـة الرسـميـة للأتعـابp عـلى نحـو �كن الـزبون من

الاطلاع عليها.

اHـاداHـادّة ة 22 : : تـطــبق أحـكـام الـفـقـرة الأخـيـرة من اHـادة 5
من هـذا اHـرسـوم ابــتـداء من تـاريخ سـريــان الـقـانـون رقم
08 - 09 اHـؤرخ في 18 صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـراير

سنة 2008 واHتضمن قانون الإجراءات اHدنية والإدارية.

اHـاداHـادّة ة 8 : : يـتــقــاضى المحــضـر الـقــضـائي أتــعـابـا ثــابـتـة
عن :

- الـــــتـــــكـــــلــــيـف بـــــالحـــــضـــــور في الجـــــنـــــايـــــات والجـــــنح
pوالمخالفات .................................................1000  دج
- تـبـلـيغ أمـر أو حـكم أو قـرار أو عـقـد أو أي مـسـتـند
pفي المجال الجزائي ....................................... 1000 دج
- تحــــريـــر المحــــضــــر اHـــثــــبت لــــنـــشــــروإعلان الأحــــكـــام
الجنائية الغيابية ........................................1000 دج.

اHاداHادّة ة 9 : : عنـدما تسـلم نسخـة العقـد أو الحكم للـنيابة
الـعــامـةp فـإن الــتـبـلــيغ يـتم عــلى هـذه الــنـسـخــة دون حـاجـة

إلى تسليم نسخة ثانية لهذا الغرض.
يـتم نــسخ كل الــعــقــود والأحـكــام والــوثـائق اHــطــلـوب

تبليغها من قبل المحضر القضائي أو أعوانه.

10 : :   �ــــــكـن وكــــــيل الجــــــمـــــــهــــــوريــــــة أو قــــــاضي اHـــــاداHـــــادّة ة 
الــتـحـقــيقp تـكـلــيف مـحـضــر قـضـائي بــتـحـريــر الـعـقـود أو
المحاضر خارج إقـامتهp {وجب أمر يـذكر فيه أسباب ذلك
واسم المحــضـــر الــقــضــائـي وتحــديــد عــدد وطــبـــيــعــة الــعــقــود
والــبـيــانـات اHــتـعــلـقــة {ــكـان الــتـنــفـيــذ. ويـرفق هــذا الأمـر

{ذكرة المحضر القضائي.

اHــــاداHــــادّة ة 11 : :   يــــحــــرر المحــــضــــر الــــقــــضــــائي كــــشــــفــــا عن
الخـدمــات الـتي أداهــا طـبــقـا لأحـكــام هـذا الــفـصل ويــعـرضه

على النيابة المختصة إقليميا للتأشير عليه.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام مشتركةأحكام مشتركة

اHاداHادّة ة 12 : : إن مساهمـة أكثر من محـضر قضائي في
عقد لا يترتب عليه الزيادة في الأتعاب.

وفـي هــــذه الحـــــالــــةp تـــــعــــود نـــــصف قـــــيــــمـــــة الأتــــعــــاب
لـلــمـحــضـر الــقـضــائي الـذي يــحــتـفظ بــأصل الـعــقـدp ويــعـود
Wالــنــصف الــبــاقي إلـى المحـضــر أو المحــضــريـن الــقــضــائــيـ

الآخرين.
وترجع حـقوق الجـدولة إلى المحـضـر القـضائي الحـائز

على الأصل.

اHـاداHـادةّ ة 13 : : يجب عـلى المحـضر الـقـضائيp تحت طـائـلة
عـقـوبــات تـأديـبـيـةp تـسـلـيم الأطـرافp حـتى ولـولم يـطـلـبـوا
ذلكp وصلا مــفـــصلا لــلــخــدمــة يــبــيّن مــخــتــلف الــعــمــلــيــات

الحسابية التي قام بها وعلى الخصوص :
pستحقة للخزينةHجميع الحقوق ا -
pنجزة لحساب الزبونHالنفقات ا -

- الأتـعـاب اHـسـتـحـقــةp مع الـتـسـعـيـرة الــتي تـقـابـلـهـا
في التعريفة الرسمية المحددة في هذا اHرسوم.
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اHـاداHـادّة ة 23 :  : تـلـغى أحـــكــام اHـرســوم الـتـــنــفــيــذي رقم
91 - 270 اHــــــؤرخ في 29 مــــــحـــــــرم عــــــام 1412 اHــــــوافق  10

غـشت سـنة 1991 الـذي ينـظم مـحـاسـبـة المحـضـرين ويـحدد
شروط مكافأة خدماتهم .

24 : :   يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي الجــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرر بـــالجـــزائـــر في 15 صـــفـــر عـــام 1430 اHــــوافق 11
فبراير سنة 2009.
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